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 ملخص البحث

استخدام  نظرية الألعاب في منظمة الأوبك لإدارة

مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية

تمثل التنمية الاقتصادية مع التغير الإستراتيجي للاقتصاد العالمي التحدي القديم -الجديد لدول العالم ، ويكمن هذا التحدي في زيادة الطفرة الإنتاجية والعرض والطلب على السلع والتطور التكنولوجي والأسعار، والذي تلعب به قضايا الطاقة الدور الأساسي والفعال في تخفيض تكاليف الإنتاج وتبادله التجاري ،وستظل عمليات التنمية من أهم قضايا العصر ما لم نسيطر على قضايا الطاقة وأسعار النفط ، وسيظل هذا الأمر تحديا تواجهه مختلف الدول بصور مختلفة ، وحسب موقعها الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي ، أكانت دولا غنية أم فقيرة ، متطورة أم نامية ، مصدرة للنفط أم مستوردة له ، حيث ظهرت في السنوات الخمسين الماضية أهمية تغير أسعار النفط وانعكاساتها على اقتصاديات التنمية وأسعار البضائع والسلع الأخرى في السوق الدولية ، وأزمات التضخم المالي وضعف القوة الشرائية للعملات في مختلف  دول العالم المتطورة والنامية ،غير أن هذه القضية ما زالت قائمة تماما في الألفية الثالثة وكما كانت في النصف الثاني من القرن العشرين ، بل أصبحت أكثر وضوحا واستفحالا في التنافس على مصادر الطاقة ،والذي يمثل النفط فيه الجانب الأكثر أهمية بمسائل التحدي التنموي والاقتصادي ، حيث تلعب أسعار النفط دورا أساسيا وفعالا في الاقتصاد العالمي ، وتمثل إحدى أهم السلع المحورية التي تنعكس إيجابا أو سلبا  على أسعار باقي السلع  في الأسواق الدولية والمحلية ، لأن أسعار النفط تؤثر سلبا أو إيجابا على اقتصاديات جميع الدول  المصدرة منها للنفط أو المستوردة ، فتؤثر على نمو اقتصاده وازدهاره ، ومستوى الرفاهية لشعوبها ،وخاصة بلدان العالم الثالث  حيث تتأثر أسعار مختلف البضائع المحلية أو المستوردة   ، إضافة إلى أن النفط عامل مهم في الاستقرار السياسي في هذه الدول ، إذ أن عدم استقرار أسعار النفط ومشتقاته يؤدي إلى خلل في العرض والطلب والى إثارة مشاكل اقتصادية وإدارية تتعدى الحدود السياسية والديمغرافية لهذه البلدان وتوقف المشاريع التنموية وخطط التطور الحضاري والقطاعي ، وتعمل على إظهار الخلل الخلل الكبير في تكامل العناصر الاقتصادية والإدارية إضافة للعناصر السياسية ، وخاصة في مجال التبادل التجاري بين الدول ، وان عمليات الوصول إلى نقاط التوازن بأسعار النفط ومشتقاته  من خلال اتباع سياسات تسعيرية مدروسة ، أمر هام للتعاون بين الدول ولتوازن السوق الدولية ، ووضع سياسات تسعيرية مقبولة لباقي السلع الاستهلاكية والتي تنعكس إيجابا أو سلبا على اقتصاديات الدول وشعوبها ، وهذا ما تسعى إليه منظمة الأوبك والدول الخارجة عنها، وقد استطاعت هذه الدول فيما سبق من السيطرة على أسعار سوق النفط من خلال كثير من الدراسات الاقتصادية و الإدارية  دقيقة ومحكمة حيث كانت العوامل المؤثرة على هذه الأسواق قبل حرب 1967  تقتصر على العرض والطلب ، إلا أن هذا قد تغير بعد ذلك ، ففي نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة  ظهرت ذبذبات كبيرة في الأسعار ، تبين من خلالها عدم إمكانية السيطرة على السوق بالطرق السابقة ، فقد ظهرت عوامل جديدة وهامة أثرت على الأسعار ، وبدأت  تلعب بالسوق الدولية وتجعله يتحرك ويتأرجح بخطوط بيانية مرعبة وغير منتظمة ، تلعب بها الأزمات السياسية والتحديات العالمية والحروب وفرض الحصار الاقتصادي على بعض الدول المنتجة ، وانطلاقا من هذا كان لابد من البدء بشكل جديد من الدراسات الاقتصادية لا تعتمد على الظاهرة التاريخية لتطور أسعار النفط ، ولا تعتمد على العرض والطلب فقط ، وإنما تعتمد على الاستراتيجيات المؤثرة على الأسعار ، ثم التحكم بها من خلال نماذج نظريات الألعاب للتوقف على الاستراتيجيات التي تحقق التوازن في الأسعار لينعكس هذا إيجابا على اقتصاديات دول العالم ورفاهية شعوبهم وخاصة دول العالم الثالث .                                             أ. د . محمد سالم الصفدي
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 ملخص البحث

استخدام  نظرية الألعاب في منظمة الأوبك لإدارة

مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية

تمثل التنمية الاقتصادية مع التغير الإستراتيجي للاقتصاد العالمي التحدي القديم -الجديد لدول العالم ، ويكمن هذا التحدي في زيادة الطفرة الإنتاجية والعرض والطلب على السلع والتطور التكنولوجي والأسعار، والذي تلعب به قضايا الطاقة الدور الأساسي والفعال في تخفيض تكاليف الإنتاج وتبادله التجاري ،وستظل عمليات التنمية من أهم قضايا العصر ما لم نسيطر على قضايا الطاقة وأسعار النفط ، وسيظل هذا الأمر تحديا تواجهه مختلف الدول بصور مختلفة ، وحسب موقعها الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي ، أكانت دولا غنية أم فقيرة ، متطورة أم نامية ، مصدرة للنفط أم مستوردة له ، حيث ظهرت في السنوات الخمسين الماضية أهمية تغير أسعار النفط وانعكاساتها على اقتصاديات التنمية وأسعار البضائع والسلع الأخرى في السوق الدولية ، وأزمات التضخم المالي وضعف القوة الشرائية للعملات في مختلف  دول العالم المتطورة والنامية ،غير أن هذه القضية ما زالت قائمة تماما في الألفية الثالثة وكما كانت في النصف الثاني من القرن العشرين ، بل أصبحت أكثر وضوحا واستفحالا في التنافس على مصادر الطاقة ،والذي يمثل النفط فيه الجانب الأكثر أهمية بمسائل التحدي التنموي والاقتصادي ، حيث تلعب أسعار النفط دورا أساسيا وفعالا في الاقتصاد العالمي ، وتمثل إحدى أهم السلع المحورية التي تنعكس إيجابا أو سلبا  على أسعار باقي السلع  في الأسواق الدولية والمحلية ، لأن أسعار النفط تؤثر سلبا أو إيجابا على اقتصاديات جميع الدول  المصدرة منها للنفط أو المستوردة ، فتؤثر على نمو اقتصاده وازدهاره ، ومستوى الرفاهية لشعوبها ،وخاصة بلدان العالم الثالث  حيث تتأثر أسعار مختلف البضائع المحلية أو المستوردة   ، إضافة إلى أن النفط عامل مهم في الاستقرار السياسي في هذه الدول ، إذ أن عدم استقرار أسعار النفط ومشتقاته يؤدي إلى خلل في العرض والطلب والى إثارة مشاكل اقتصادية وإدارية تتعدى الحدود السياسية والديمغرافية لهذه البلدان وتوقف المشاريع التنموية وخطط التطور الحضاري والقطاعي ، وتعمل على إظهار الخلل الخلل الكبير في تكامل العناصر الاقتصادية والإدارية إضافة للعناصر السياسية ، وخاصة في مجال التبادل التجاري بين الدول ، وان عمليات الوصول إلى نقاط التوازن بأسعار النفط ومشتقاته  من خلال اتباع سياسات تسعيرية مدروسة ، أمر هام للتعاون بين الدول ولتوازن السوق الدولية ، ووضع سياسات تسعيرية مقبولة لباقي السلع الاستهلاكية والتي تنعكس إيجابا أو سلبا على اقتصاديات الدول وشعوبها ، وهذا ما تسعى إليه منظمة الأوبك والدول الخارجة عنها، وقد استطاعت هذه الدول فيما سبق من السيطرة على أسعار سوق النفط من خلال كثير من الدراسات الاقتصادية و الإدارية  دقيقة ومحكمة حيث كانت العوامل المؤثرة على هذه الأسواق قبل حرب 1967  تقتصر على العرض والطلب ، إلا أن هذا قد تغير بعد ذلك ، ففي نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة  ظهرت ذبذبات كبيرة في الأسعار ، تبين من خلالها عدم إمكانية السيطرة على السوق بالطرق السابقة ، فقد ظهرت عوامل جديدة وهامة أثرت على الأسعار ، وبدأت  تلعب بالسوق الدولية وتجعله يتحرك ويتأرجح بخطوط بيانية مرعبة وغير منتظمة ، تلعب بها الأزمات السياسية والتحديات العالمية والحروب وفرض الحصار الاقتصادي على بعض الدول المنتجة ، وانطلاقا من هذا كان لابد من البدء بشكل جديد من الدراسات الاقتصادية لا تعتمد على الظاهرة التاريخية لتطور أسعار النفط ، ولا تعتمد على العرض والطلب فقط ، وإنما تعتمد على الاستراتيجيات المؤثرة على الأسعار ، ثم التحكم بها من خلال نماذج نظريات الألعاب للتوقف على الاستراتيجيات التي تحقق التوازن في الأسعار لينعكس هذا إيجابا على اقتصاديات دول العالم ورفاهية شعوبهم وخاصة دول العالم الثالث .                                             أ. د . محمد سالم الصفدي

هدف البحث :  

يهدف البحث الى إظهار أهمية السياسات والاستراتيجيات التي تتبع لتوازن الأسعار في سوق النفط العالمية ، لما تتمتع به هذه السلعة من مركز استراتيجي هام في الإقتصاد العالمي ، حيث تلعب دورا هاما وفعالا في السياسات الدولية والمحلية وفي السياسات التنافسية بين الدول ، وقد أظهرت تطورات مسارات أسعار النفط في السنوات الخمسة عشر عاما الأخيرة تقلبات مذهلة عبرت عنها المخططات والرسوم البيانية المتقلبة والتي تظهر عدم التوازن والإنسجام في تطور الاقتصاد النفطي ، فظهرت التذبذبات حادة في المنحدرات البيانية على عكس ما كانت تظهر فيه توازنات الأسعار قبل عام 1960 أي قبل ظهور التكتلات الدولية للتبادل والتوزيع النفطي ، والتي كانت من أهمها منظمة الأوبك والمنظمات الأخرى للدول التي تعمل خارج هذه المنظمة ، وتشير هذه التذبذبات في أسعار النفط الى مرحلتين هامتين للإنتاج والتوزيع : المرحلة الأولى قبل بدء التكتلات الدولية النفطية ، أي قبل الستينات ، والثانية بعد هذه السنوات ، حيث اتصفت الفترة الأولى بالاستقرار في نمو الأسعار ، والذي انعكس على نمو نسبي مستقر لباقي قيم السلع الإستراتيجية في العالم ، أما في السنوات الخمسة عشر الأخيرة ومع بداية القرن الواحد والعشرين ونهاية القرن العشرون فقد شهدت أسواق النفط أسعار غير مستقرة ، فظهرت التقلبات الشديدة على المنحني البياني لأسعار النفط ،الشئ الذي جلب اهتمام المستهلكين العاديين والاقتصاديين والأخصائيين وركز انتباههم على دراسة هذه التقلبات غير المتوازنه لأسعار النفط ،وقد أظهر هؤلاء كل استعداد لبذل اجهد والمال لقاء الوصول الى دراسات علمية قادرة على وضع تصورات وأطر يمكن من خلالها الوصول الى معلومات مسبقة حول هذه التذبذبات والتقلبات في الأسعار ، إلا أن مثل هذه الدراسات لم تنجح ولم تصل الى نتائج مرضي عنها .

ونحن في بحثنا هذا نحاول وضع اطار علمي جديد للوصول الى هذا الهدف ، مستخدمين في ذلك المفاهيم العلمية الهامة لنظرية الألعاب وبحيث نتجاوز الأساليب والنماذج التقليدية المستخدمة في مجال التنبؤ عن حركة أسعار النفط التصديرية والتداول الدولي  ، سواء بالإعتماد على نماذج تقدير الخبراء باستخدام النظم الخبيرة ( Expert system  ) أو بالإعتماد على النماذج الرياضية و الإحصائية  الشائعة والتي تعتمد على المصادر التاريخية كأداة أساسية في التقدير والتنبؤ وبناء النماذج والربط بين هذه القيم الفعلية للسنوات السابقة وبين ما سوف تؤول اليه الأسعار في السنوات القادمة ، وكثيرا ما تم اعتماد  نماذج التوابع الإنتاجية لتقدير الأسعار ، باعتبار تكاليف عوامل الإنتاج والتي من أهمها تكاليف التنقيب عن النفط الخام ، لكن جميع هذه المحاولات لم تفي بالغرض لأنها أظهرت فعالية محدودة في تقدير هذا المؤشر الهام ، وذلك بسبب اعتمادها على المنحى التاريخي فقط للظاهرة والذي غالبا ما يكون منسجما في بعض  الفترات ، ثم لا يلبس وان تظهر عليه العديد من الطفرات الإيجابية أو السلبية ، التي تعمل على إدخال الخلل في حركته المنسجمة من الوجهة المنطقية أو الإحصائية ، مثلما حصل عند اكتشاف النفط في بحر الشمال ومواقع أخرى من العالم أو عندما تحصل الحروب أو الزلازل و الأعاصير.

كل هذا جعلنا نعيد النظر في هيكلية الدراسات السابقة  حول ضمان عدم تقلبات أسعار النفط بواقع لا يمكن توقعه ، وحاولنا في دراستنا هذه عرض أفكار جديدة لإدارة مخاطر أسعار النفط لما لها من تأثير سالب على الإقتصاد العالمي ، وحاولنا أن ندخل الى الموضوع بمنظور جديد من خلال اسلوب جديد لادارة المخاطر وإدارة المعرفة إذ من المستحيل التغاضي عن البحث في مثل هذه المسائل الهامة في الإقتصاد العالمي ، حيث نجد أن التطور المتسارع  لإنتاج واستهلاك النفط والتغير الشديد في الظروف والمتغيرات الدولية ، يتطلب منا اهتماما مضاعفا لمثل هذه الدراسات لتحديد أبعاد وأفاق تأرجح الأسعار والحد من تذبذباتها والتحكم بها قدر المستطاع ، لإيجاد التوازن الاقتصادي والإستراتيجي داخل وخارج الدول المصدرة للنفط ، إذ أن أي انخفاض في أسعار النفط وبصورة مفاجئة ينعكس سلبا على التطور الاجتماعي و النمو الاقتصادي لهذه الدول والمعتمدة على اقتصاديات النفط كمورد رئيسي أو وحيد لدخلها القومي .

ومن جهة أخرى نجد أن العكس صحيح ويؤدي إلى نتائج مشابهة ولكن في الدول الفقيرة ، إذ أن أي زيادة مفاجئة في أسعار النفط يشجع اقتصاد الدول المصدرة للنفط للنمو بوتائر شديدة الإزدهار ، بينما ينعكس سالبا على الدول الفقيرة المستهلكة والغير منتجة حيث تقع في هوة الفقر والكساد وضعف التنمية ، ومن هذا المنطلق أشار الاقتصادي الأمريكي   ]ر.مارشال  في مجلة The Energy Journal  no 1  1986  P20 ]    الى أن هنالك كثير من البحوث والدراسات الاقتصادية الشائعة في هذا المضمار غير مجدية على الإطلاق من الناحية العملية ، وأن تقديرات أسعار النفط هي عبارة عن لعبة عالمية ، موجودة فعلا في الواقع الاقتصادي الدولي وتمارسها الشركات والدول الراعية لها والمستثمرة لأموال طائلة في مجال الطاقة ، وبغض النظر عن مدى ما يترتب عن قراراتها من انعكاسات على واقع الأسعار لسلع استراتيجية هامة في السوق الدولية والسلع الوسيطة الأخرى ، وتقتصر هذه اللعبة على مدى ما تحققه هذه الشركات من الربحية غير العادلة والمتضخمة  لعوائد الإستثمار والتي تقدر بمليارات الدولارات في قطاع اقتصاد الطاقة والوقود .  

واقع تطور أسعار النفط في السوق الدولية  :   

عند إ جراء  نظرة شمولية على أسعار النفط منذ الحرب العالمية الأولى  نجد أن هنالك اختلافات وتقلبات  شديدة حدثت في المفاهيم الأساسية لاقتصاديات النفط ، إذ تميز اقتصاد النفط المعاصر بالاحتكارات والتكتلات الدولية التي ظهرت بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث لم يتجاوز سعر البرميل من النفط قبل ذلك الدولار الواحد ، وبعد ظهور أهمية هذه السلعة وأهمية اقتصاد الطاقة ودور النفط في توازن واستراتيجيات الاقتصاد العالمي ، ظهرت الضغوط الساسية والإقتصادية للإقتراب من منابع النفط وفرض السيطرة المباشرة وغير المباشرة عليها من خلال سياسة الأسعار والتحكم باتلسوق الدولية ، وظهرة هذه الإتجاهات بشكل واضح مع بدايات النصف الثاني للقرن العشرون وما زالت مستمرة حتى عصرنا الحالي ، بعدما توجهت الأنظار الى هذا المنتج الإستراتيجي والهام على المستويين الاقتصادي والسياسي ،وقد سجلت الفترة الواقعة في نهاية الخمسينات مرحلة هامة في تزايد الوعي لدى الشعوب ، لأهمية هذه السلعة الاقتصادية وأهمية حماية الثروات النفطية الوطنية ، لكونها سلعة قابلة للنفوذ والانتهاء ، إذ يمكن أن ينضب الاحتياطي المتوفر إذا ما سيئ استخراجه بكميات كبيرة غير متوازنه  وبالإنتاج الجائر للإحتياطي المتوفر والمحدود .

وبناء على هذا بدأت دول العالم الثالث بإعادة حساباتها مع الشركات المنقبة والمستثمرة ، وبدأت في بداية الخمسينيات من طرح فكرة التقاسم بالأرباح وألغت مبدأ الاستثمار الأجنب غير المحدود فحصلت عوائد نفطية كبيرة وصلت إلى 50 % في غالب الأحيان الشيئ الذي ساعد بشكل ملحوظ على تنمية اقتصاديات هذه الدول كما حصل في السعودية وفنزويلا وإيران والكويت ، إلا أن هذه العائدات لم تتجاوز 65 للبرميل الواحد ، ومع أن هذه العائدات نشطت نسبيا اقتصاديات البلاد ، إلا أن سعر برميل النفط كان منخفضا جدا في العالم  ، ولكن هذا الواقع لم يستمر بعد عام 1950 حيث تزايد الوعي لدى الشعوب العربية وغيرها لأهمية هذه المسائل ، ففي عام 1952 طرأت كثير من التبدلات الإدارية والاقتصادية على العلاقات بين عدد من  الأقطار العربية المنتجة للنفط وشركات النفط المستثمرة الكبرى والعاملة في أراضيها ،وبدأت تطالب بسريات مبدأ مناصفة الأرباح ، وقد ظهر هذا التبدل في تدخل حكومات المنتجة للنفط بمختلف مجالات الإنتاج والتصنيع لهذه السلعة على أراضيها ، واستمرت هذه هذه السياسات حتى عام 1953 حيث حافظت أسعار النفط تقريبا على نفس المستوى الذي بلغته في عقد الأربعينيات والخمسينيات  ولم يتجاوز سعر البرميل الواحد في أحسن الظروف (2.76 ) دولارا ، ويعتبر هذا التجميد لأسعار النفط في السوق الدولية ، ظاهرة غريبة كانت تسعى إليها كثير من الدول العظمى لتنمية اقتصادها على حساب اقتصاديات الدول الفقيرة ، ويأتي هذا الإستفهام حول ثبات أسعار النفط عند ملاحظة الطلب المتزايد على الإنتاج العربي من النفط لتغطية العجز الحاصل في الطلب بسبب الحرب الكورية ، بالإضافة الى توقف صادرات النفط الإيراني في ذلك الوقت . إلا أن هذا الواقع لم يدم طويلا بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج والتنقيب عن النفط الخام ، وقد أجبرت الشركات النفطية الكبرى على كسر هذا الطوق وإقرار مبدأ زيادة أسعار النفط ، لكن هذا بدأ بزيادات طفيفة حتى وصل الى مستوى ( 3 ) دولارات في عام 1954 وكان لهذه الزيادة انعكاس هام على التنمية الاقتصادية للدول المنتجة مما أدى إلى الإسراع والتوجه لزيادة الإنتاج في العالم العربي ، حيث ازداد انتاج الدول الخليجية من (  20 ) مليون طن الى ( 120 ) مليون طن يوميا في عام 1955  وشكل هذا الإنتاج ارتفاع حصة الإنتاج العرب في السوق الدولية إلى نسبة (  20.4  )% من الإنتاج العالمي للنفط ، لكن ريعية هذه الزيادة لم تكن كاملة في صالح دول الخليج العربي ، حيث كان الإنتاج يتم من خلال شركات أجنبية عملاقة تتقاسم الأرباح مع هذه الدول  ، ولقد حصلت الشركات النفطية الأميركية على الحصة الأكبر من إنتاج النفط العربي  حيث تم استغلال ( 59 ) % من انتاجها لصالح الشركات النفطية الأميركية الكبرى ، و 

( 30 ) % لصالح الشركات البريطانية و  ( 6 ) % لصالح الشركات الفرنسية  و ( 4 ) % لصالح الشركات الهولندية ، ولقد أدت هذه التطورات في انتاج واستهلاك النفط الى زيادة الإنتاج التجاري بين الشركات العالمية والدول ، وذلك بهدف السيطرة على السوق العالمية للنفط والمحافظة على توازن معقول للأسعار لصالح دولهم ،ولكن غلق قناة السويس في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ومنع إمدادات النفط من عدد من الدول العربية فيما بعد ، تسبب في حدوث تغيرات هامة في السوق الدولية ، واشار الى أهمية النفط العربي في العالم وكان له أثار مباشرة وغير مباشرة على أوضاع الأسواق المالية والنفطية ، وشعرت الدول العظمى والمستوردة للنفط  بأهمية انقطاع أو النقص في امداد هذه السلعة على الأسواق المحلية ، إضافة للأسواق العالمية ، واتعكس ذلك مباشرة على أسعار النفط الخام  بصورة خاصة وأسعار النفط المصنع بشكل عام ، وبرزت أهمية النفط الخليجي  المصدر الى الدول الغربية  المستهلكة في أوربا وأمريكا ، الشيئ الذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط الى مستويات مختلفة لتلبي احتياجات الدول والشركات المستهلكة والموردة له ، فارتفع سعر البرميل الواحد في بداية عام 1957 إلى(3.25)دولار ، حيث بدأت كثير من الدول والشركات النفطية والمؤسسات الحكومية باتباع سياسات جديدة مع دول الشرق الأوسط وإيران ، نتج عنها توقيع بعض الاتفاقيات التي دعيت باتفاقيات المشاركة أو  المقاولة  ، و اعتبرت هذه الأنماط الجديدة من الاتفاقيات ، بديلا عن عقود الامتيازات السابقة ، ونتيجة لذلك حصلت الدول المصدرة للنفط على ضمانات تم من خلالها السيطرة على مواردها الطبيعية ، وازدادت نسبة عائداتها من النفط إلى أكثر من ( 57 ) % من الإيرادات  ، وفي عام 1959 وبعد أن استقر الإقتصاد العالمي نسبيا ، قامت بعض الدول والشركات الكبرى بالمناورة على الأسعار لكسب السوق ، فقامت بتخفيض أسعار منتجاتها النفطية الشيئ الذي كان له تأثير مباشر على السوق الدولية ، وكان على رأس هذه الدول فنزويلا ، التي أعلنت عن تخفيض سعر البرميل إلى  ( 2.92 ) دولار بهدف رفع حصتها من العوائد النفطية ،وقد أدى هذا إلى انخفاض الأسعار الدولية الى ( 3.14 ) دولار للبرميل الواحد ، وقد بررت شركات النفط الكبرى هذا التخفيض  بزيادة الفائض من المعروض في السوق النفطي العالمي  قياسا بالمستوى المنخفض للطلب العالمي على النفط ، وعندها شعرت الدول العربية  باللعبة النفطية في تحديد سياسات الأسعار ، وظهرت إلى الوجود ردود الفعل  العربية تجاه هذه السياسات ، لتأثر الإنتاج فيها بأسعار النفط الدولية ، فدعت إلى مؤتمر قمة عربي لمواجهة الموقف واتخاذ مواقف موحدة ، وتم انعقاد مؤتمر  البترول العربي الأول في القاهرة عام 1959  وأصدرجملة من القرارات والتوصيات والسياسات النفطية الهامة  لتوحيد المواقف والسياسات البترولية العربية وكان من أهم هذه القرارات ما يتعلق بأسعار النفط العربية ، وجاءت هذه القرارات على شكل توصيات موجهة إلى الشركات العاملة على توريد وتوزيع النفط العالمي ، غير أن هذه الشركات تجاهلت نداء الأقطار العربية ، واستمرت في تخفيض أسعار النفط لاستنزاف احتياطي النفط العربي وبعض الدول النامية ، فأقدمت على تخفيض جديد على أسعار النفط العربي  ، وتكبدت اقتصاديات الشرق الأوسط ودول الخليج العربي خسائر فادحة من وراء ذلك ، الشيئ الذي حفز هذه الدول لاتخاذ إجراءات موحدة لمواجهة شركات النفط الكبرى التي كانت غارقة في دراسة السوق الدولية وكيفية السيطرة عليه وإغراقه بالفائض من الطاقة الإنتاجية مما أدى إلى تضافر الجهود العربية وإنشاء منظمة  ( الأوبك OBEC  ) لمواجهة التحديات والتكتلات الدولية في هذا المضمار ، وكان ذلك بتاريخ 14 / 9 /1960 

جدول يبين تطور الأسعار المعلنة للنفط العربي والنفط الأميركي للفترة 1945 - 1960
	السنة
	1945
	1946
	1947
	1948
	1949
	1950
	1951
	1952

	سعر النفط الأميركي 
	1.36
	1.70
	2.68
	2.68
	2.68
	2.76
	2.76
	2.76

	سعر النفط العربي
	1.05
	1.05
	1.20
	2.06
	2.03
	1.75
	1.75
	1.75


المصدر : Wayne  A.  Leeman , The  Price of Middle East oil  , Cornell University Prees , New York 1962 pp.103-106
يتبع جدول يبين تطور الأسعار المعلنة للنفط العربي والنفط الأميركي للفترة 1945 - 1960
	السنة
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960

	سعر النفط الأميركي 
	2.76
	3.00
	3.00
	3.00
	3.25
	3.25
	3.14
	3.14

	سعر النفط العربي
	1.97
	1.97
	1.97
	1.97
	2.12
	2.12
	1.94
	1.80


 ومنذ تأسيس منظمة الأوبك كان الهاجز الأساسي في سياساتها الاقتصادية ، ضرورة تحقيق استقرار الأسعار المعلنة للنفط الخام بشكل عام في السوق العالمية ، وللنفط العربي بشكل خاص  ، إضافة إلى تخطيط برمجة الإنتاج النفطي وتوزيع الحصص على الأعضاء بما يتناسب مع واقع المنافسة في السوق الدولية من جهة وحجم العرض والطلب من جهة أخرى ، وقد ورد عدد من التوصيات في هذا المضمار والتي نرى أن من أهمها " القيام بوضع نظام يضمن استقرار الأسعار بما في ذلك تنظيم الإنتاج لمصلحة الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط ضمانا للحصول على دخولثابته ، وتدفقا منتظما لهذا المصدر الحيوي من مصادر الطاقة للأقطار المنتجة ، وضمانا لربح عادل على رؤوس أموال أولئك المستثمرة أموالهم في الصناعة النفطية " } مجلة النفط والعالم ، العدد (23) عام 1976 صفحة 20  {
وقد انطلقت منظمة الأوبك في عام 1960 وكان لانطلاقها أثار فعالة وبفترة بسيطة وعلى المستوى العالمي ، فكان انطلاقها إذنا ببدء فترة تحول جديدة في العلاقات بين البلدان المنتجة للنفط / وبشكل خاص بلدان العالم الثالث والدول العربية / والبلدان الممثلة بالشركات الكبرى المسيطرة على صناعة وتوريد وتوزيع النفط ومشتقاته ، وغالبا ما كانت هذه الشركات من الدول العظمى ، حيث كانت تسيطر على السوق العالمية بسياساتها التوزيعية ، وفرض الأسعار عليها والتحكم بالعرض والطلب واحتكار المخزون ،وقد استمرت فترة التحول هذه فترة عشرة سنوات وخلال السبعينات شهد خلالها قطاع النفط العالمي كثير من المد والجذر والمشادات ، وقد استطاعت الأقطار المصدرة للنفط ، ومن خلال تضامنها ووحدة كلمتها من خلال منظمة الأوبك ، الحول دون الاستمرار في تخفيض أسعار النفط المعلنة ، واستطاعوا تحقيق تحولا هاما في اثبات الذات ، فتحكمت في عمليات توزيع فائض الأرباح لصالح الدول المنتجة ، وتحكمت بكميات العرض ومن ثم بأسعار السوق ، ويمكن القول أن الدول المنتجة وخلال فترة السبعينات ، استطاعت تثبيت أسعار النفط بتقلبات مقبولة تتراوح بين ( 1.9 – 2.82 ) دولار للبرميل الواحد ، وقد أدى ذلك إلى إحكام السيطرة والرقابة على معدلات الإنتاج ومن ثم التحكم بالأسعار ، وكان ذلك من أولى النتائج التي حققتها الأوبك  في التحكم بالأسعار الدولية للنفط وتوازن الأسواق الدولية ،وكان ذلك ضمن إطار مقبول أدى للسيطرة النسبية على أسواق التجارة الدولية وإيقاف التضخم المالي وتثبيت أسعار الصرف لكثير من العملات  ، وكان هذا من الأهداف الأساسية التي سعت لأجلها الأوبك ، حيث اقتضت المصلحة الاقتصادية للدول المنتجة ، أن تعمل على استقرار الأسعار وإبقائها في مستويات مقبولة ذات ريعية مقبولة لكلا الطرفين ، الدول المصنعة والمستهلكة والممثلة في الشركات الكبرى والدول المنتجة ، ولعل الثبات التقريبي للأسعار في سوق النفط الدولية هي من أهم ما تميز به عقد السبعينات ، فقد شهد العالم فقدان سيطرة الدول والشركات الكبرى على أسعار النفط ، فلم يعد بإمكان هذه الشركات تغير الأسعار بشكل انفرادي دون العودة الى الدول المنتجة ، وبقيت عمليات التجازبات والضغوط السياسية والاقتصادية تلعب دورا هاما في محاولات احتكار السوق ، ولكن هذه السياسات لم تظهر بشكل واضح الإ في عقد ما بعد السبعينيات وبعد أن سيطرت الأوبك على أسواق النفط في الشرق الأوسط وعملت على توزيع حصص الأعضاء المنتجين ووضعت سياسات منطقية ومتوازنة لاقتصاد النفط العالمي ، فظهرت منظمة الأوبك والدول التابعة لها كقوة اقتصادية يحسب حسابها في القرار النفطي ، وأنهت عصرا طويلا من انفراد  الدول العظمى وشركاتها بالقرار النفطي والسيطرة  على الأسعار المعلنة ، ووضعت حدا  لأسعار النفط الرخيص  واستبدلته بأسعار شبه ثابتة و منصفة للمنتجين 

]  OPEC annual review and record , 1970 , p.2  [
ومع التنامي والتزايد الكبير على النفط ومنتجاته ، بدأت الدعوة الى البحث عن منابع جديدة للنفط  لإغراق السوق والمحافظة على ثبات الأسعار ، وقد أدى ذلك الى زيادة تكاليف التنقيب والإنتاج ، إضافة إلى الضرائب المرتفعة التي فرضت على الإنتاج والتوزيع والتي وصلت في كثير من الأحيان في بعض الدول إلى ( 50 – 60 ) % من السر المعلن ، وقد قامة الأوبك بمؤتمرها الواحد والعشرون باتخاذ القرارات اللازمة لتوحيد الزيادة في نسبة الضرائب في الدول المصدرة للنفط وبمقدار ( 55 ) % وبشكل تكون  الزيادة موحدة وعامة وضمن الأسعار المعلنة ، وتم إلغاء التجاوزات السابقة المسموح بها للشركات الكبرى ، وبذلك أكدت منظمة الأوبك على فعاليتها ، وظهرت كمنظمة اقتصادية فعالة وذات قرار في ميادين الصناعة النفطية الدولية إضافة إلى ميادين الإنتاج وثبتت مبدأ هاما في تقرير كامل السياسات الدولية ، إنتاجا و تصنيعا وتوزيعا وأمسكت في زمام الاقتصاد النفطي وبدأت تمارس حقها الكامل في تحديد الأسعار المعلنة وألغت جميع امتيازات التحكم والسيطرة للشركات الكبرى وخاصة في تقرير الأسعار . 

ومع زيادة التنقيب والإنتاج سيطر انتاج الأوبك على السوق الدولية وأصبح يشكل ثلثي الإنتاج العالمي ، مما ذاد في المجابهات مع الشركات والدول الكبرى ، ولكن هذه المجابهات كانت دائما في صالح الدول المنتجة ، وعندها لم تقف الدول والحكومات التابعة لها هذه الشركات موقف المتفرج بل حولت هذه المجابهات المستمرة بما تمتلكه من حنكة سياسية واقتصادية إلى مكاسب لها بشكل مواز لمكاسب الدول المنتجة فعمدت الى تغير سعر الصرف للدولار وزيادة أسعار الشحن ومحاولة استيعاب منابع النفط سياسيا ونجحت من خلال ذلك في إعادة السيطرة الجزئية على السوق ، وكانت لمنظمة الأوبك مواقف واضحة في مؤتمر قينا عام 1978 من هذا الموضوع ، حيث بدأت تناقش فكرة استبدال الدولار بعملة أخرى أكثر استقرار في أسواق المال العالمية أو بسلة مصغرة من العملات المستقرة في ذلك الوقت مثل المارك الألماني  أو الين الياباني حيث يتم بموجبه معادلة سعر صرف الدولار وتقرير زيادة سعر البرميل ، ولكن هذه الاقتراحات لم تنفذ حتى وقتنا الحاضر ، نتيجة سياسة المعارضة التي تتبعها بعض الدول لهذا الأمر ، فقامت المنظمة بفرض زيادات مستمرة على أسعار النفط ، استفاد منها كلا الأطراف وبما يتناسب مع موجة التضخم العالمي ولكن هذا انعكس سلبا على مستوردات الدول النامية من بلدان العالم الصناعية والرأسمالية ، والتي قامت بزيادة أسعار غالبية السلع الاستراتيجية في الأسواق الدولية ، ولم تستطيع منظمة الأوبك اتخاذ أية إجراءات إيجابية لمواجهة مثل هذه السياسات والمعدلات العالية للسلع الأساسية فقامت بدورها بزيادة أسعار النفط بنسبة ( 10 ) % سنويا ، ولكن هذا لم يغير من واقع المواجهة والتحدي بين المنظمة والشركات الكبرى والحكومات التابعة لها ، مما دفع المنظمة في عام 1979 الى إعلان عن زيادتيين في نفس العام لأسعر النفط حيث بلغ مجموع هذه الزيادات ( 56 ) % فوصل سعر البرميل الى مستويات لم يسبق للنفط بلوغه كما هو موضح في الرسم الباني للأسعار      

[image: image6.png]Gil prices from 1861-2006 in dollars >
of the day (black) and 2006 dollars
(orange). Source: [13] and other
publications.
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المصدر:  

	إن ازدياد أسعار النفط والتغير في سعر صرف الدولار والتضخم المالي العالمي ، سبب 

حالة من الركود الاقتصادي في العالم  في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وانعكس ذلك 

سلبا على الأسواق العالمية ، بما في ذلك سوق النفط ، فقد انخفض انتاج النفط لدول   

	السنة


	الأسعار المعلنة للبرميل الواحد
	الأسعار الحقيقية مع الضرائب للبرميل الواحد

	الأوبك بينما ازدادت عوائدهم النفطية ، ونمى الوعي حول السياسات النفطية  
	1971
	2.6
	10.3

	والاقتصادية الواجب اتباعها لتطوير خطط التنمية الاقتصادية ودعمها من 
	1972
	2.8
	10.4

	خلال عوائدها النفطية ، وحققت الاستقلال شبه الكامل من سيطرة شركات 
	1973
	3.1
	9.5

	النفط الكبرى وحكوماتها ، وتم تأميم عدد من الشركات في العراق والجزائر 
	1974
	10.4
	26

	وليبيا وتم الإستثمار الوطني المباشر للنفط .
	1975
	10.4
	23.2

	والسؤال الذي يطرح نفسه هنا دائما ما هي أسباب عدم الإستقرار في أسعار   
	1976
	11.6
	25.8

	النفط الدولية والهبوط أو الإرتفاع المفاجئ لهذه الأسعار ، هل هما عاملي 
	1977
	12.6
	25.7

	العرض والطلب فقط ؟ أم أن هنالك عوامل اقتصادية وسياسية أخرى ، 
	1978
	12.9
	23.5

	والجواب يمكن أن يكون من خلال الأزمات التي مرت بها أسعار النفط
	1979
	29.2
	46.3

	خلال الفترة 1947 – 2005  فيمكن من خلال التحليل الدقيق الوقوف على 
	1980
	36
	50

	الأسباب الأساسية للتحكم بآلية السعر الحالية والمستقبلية ويكون هذا أساس
	1981
	34.2
	49.5

	التوصل لحل هذه المشكلة ووضع استراتيجيات خاصة لها لضبط الأسعار
	1982
	31.7
	48

	وإعادة التوازن النقدي للعالم وهذا ما يبحث عنه كثير من الاقتصاديون ،
	1983
	30.1
	46.2

	فوجود التناقضات بين الشركات والدول ، من أجل محاولات انتزاع سلطة
	1984
	28.1
	44.5

	آلية تحديد الأسعار والذي بدأ منذ 1970 بين النظام الرأسمالي ومنظمة
	1985
	27.5
	44.4

	الأوبك ساهم في زيادة الأسعار ، حيث ظهرت منظمة الأوبك وكأنها المركز
	1986
	13
	18

	الرئيسي في هذه الألية ، فأسهمت بما لديها من امكانيات دولية في تثبيت
	1987
	17.7
	22.2

	الأسعار على مستوى احتكاري مرتفع ، وقد تطلب الأمر فترة زمنية لابأس
	1988
	14.2
	16.6

	بها حتى حصلت دول الأوبك ودول العالم  على الردة الإنعكاسية اقتصاديا 
	1989
	17.3
	20.1

	حيث لم تظهر الدول العظمى الرد الفوري من النظام العالمي الاقتصادي 
	1990
	22.3
	23.9

	والسوق الدولية ، بل جاء ذلك في فترة لاحقة وليست بالبعيدة ،فجاءت 
	1991
	18.6
	20

	 السياسات الغربية كقوى مؤثرة لإرجاع السعر الى أقل ما كان عليه ، وتم
	1992
	18.4
	19.4

	التحكم في ذلك من خلال عاملين أساسيين هما الضبط الإحتكاري للسوق 
	1993
	16.3
	18.1

	والريعية الاقتصادية لانتاج النفط وتوزيعه وتصنيعه ، وعلى ضوء هذا فإننا 
	1994
	15.5
	16.7

	نرى أن أية متغيرات غير متوقعة في السوق لأسعار النفط يكون لها تأثير 
	1995
	16.9
	16.9

	فعال على اقتصاديات  جميع دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء
	1996
	20.3
	20.9

	الدول سواء الدول المنتجة للنفط أو المستهلكة ،وإن ما يحدث في العالم اليوم 
	1997
	18.7
	20.3

	من تضخم بالأسعار هو بالتأكيد دليل على هذا المفهوم ،إذ أن حجم التأثير
	1998
	14.4
	16.2

	في آلية تحديد أسعار النفط لم يعد العرض والطلب فقط ، وإنما تجاوزته الى 
	1999
	10.8
	16.8


الى كثير من العوامل السياسية والحروب والحصارات الإقتصادية والأزمات بين الدول وغيرها .

ولكن هذا لايلغي بتاتا عوامل اقتصاديات السوق من  زيادة  العرض أو طلب أو زيادة في الإنتاج ، والذي يتبعه زيادة أو نقص في الأسعار ، لكن تأثير هذه المؤشرات غالبا ما تكون مقبولة  اذاى جاءت على فترات طويلة دون صدمات غير متوقعة كما حصل عام 1980 وعام 1990 ويحصل حاليا ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة ( 80 ) % خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد ، واستمرت لفترة وجيزة ثم جاء الإنخفاض والتلاشي والى أسعار أقل مما كانت عليه بعد اغراق الأسواق بالنفط من الإحتياطي العالمي . 

استخدام نظرية الألعاب لضمان استقرار أسعار النفط الخام :

مما تقدم وبعد عرض التغيرات الحادة على أسعار النفط نجد أن الاقتصاد النفطي مر بمراحل متعددة ومتميزة في مسيرته التاريخية ، كان أشدها تقلبا ما شهدته السنوات الخمس والعشرين السابقة المتوازية مع الصراعات الحضارية بكل أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط ، فمنذ عقد الثمانينيات بدأت الضغوط الاقتصادية والسياسية تلعب دورا هاما في أسواق النفط ، وهذا ما لم يكن في المراحل الأولى من القرن العشرين ، حيث استمر استقرار سعر البرميل وبمستويات مقبولة حتى تشكل منظمة الأوبك  وحتى بعد ظهور المنظمة بفترة عشر سنوات ثم أتى بعدها رد الفعل .

إن إجراء نظرة شمولية إلى التطور التاريخي لأسعار النفط يجعلنا نصنف ستة مراحل للاقتصاد النفطي ، تبدأ بمرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية حيث شهدت أسواق النفط استقرارا شديدا بالأسعار حيث تراوحت بين  ( 0.70  - 1.40 ) دولار ، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة مع بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1960 وحتى تشكيل منظمة الأوبك ، ثم تأتي المرحلة الثالثة من عام ( 1970 – 1980 ) حيث استمر استقرا الأسعار النسبي لهذه الفترات وبقي العرض والطلب العامل الرئيس في ألية تشكيل الأسعار  حيث لم يتجاوز السعر ثلاث دولارات ، وكان الفضل في ذلك الى السياسات المعتدلة والمنصفة لمنظمة الأوبك وإيمانا منها

باستمرار التعاون التجاري بين المنتج والمستهلك ، وتم تنظيم تدفق النفط بشكل يغطي طلب السوق ولا يهدر إحتياطيات الدول المصدرة في المنظمة ، وأقرت المنظمة في بضرورة توزيع الحصص العادلة للإنتاج بما يتناسب مع ضرورات التنمية للدول الأعضاء ، والعمل الجاد للدفاع عن الأسعار وعن هذه الحصص التي تؤمن للدول العوائد المالية المناسبة للتنمية الاقتصادية ،وحالما صدرت القرار ت اللازمة لذلك ، أخذت الشركات الاحتكارية  الكبرى موقفا سلبيا من المنظمة ، واتهمتها  باستخدام آليات غير منصفة في تحديد الأسعار تسعى من ورائها الى زيادة الأسعار لصالح شعوبها ولمصالحها الاقتصادية ، ومن ثم بدأت الشركات الكبرى والحكومات التابعة لها ومنظمات الطاقة العالمية بشن حملات وسياسات إعلامية واقتصادية معادية تبنتها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع الشركات في التنفيذ ،حيث بدأت الأخيرة بالعمل على آليات جديدة يعتمد السعر فيها على التصنع أكثر من الإنتاج ، مما سبب الكثير من الفوضى والارتباك في أسوق النفط الدولية ، وبدأت بعض الدول بالتعاقد مع الدول المنتجة لشراء النفط من منتجيه مباشرة وبأسعار منخفضة نسبيا ودون وساطة الشركات الكبرى  وقبل وصوله السوق ، تحسبا من زيادة الأسعار المفاجئة وبسبب المنازعات في السوق ، ولكن هذه المتناقضات جعلت السوق حرة ، تتغير فيها الأسعار بشكل شبه يومي  فجاءت الأسعار في كثير من الأحيان أقل من الشراء المباشر من الدول المنتجة ، فامتنع كثير من الزبائن عن استلام إمداداتهم النفطية المتفق عليها من خلال الموانئ في [image: image9.png]Crude Qil Prices 1947-2006
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الدول المنتجة ، وانهارت مستويات الأسعار من جديد وبشكل سريع ، وخاصة بعد عام 1985 

    وظهرت هذه المتناقضات جلية في النصف الأول من عام 1986 ودون أية محاولات لوقف هذه المجابهات التي أدت لتدهور الأسعار ، حيث وصل السعر في بعض الأحيان الى 10 دولار للبرميل وتجاوز ذلك بقليل في أحيان أخرى ، وغالبا ما تم البيع بأسعار تقل عن الأسعار المعلنة بهدف تصريف فائض الإنتاج  . 

وقد قامت منظمة الأوبك بوضع خطط عمل وسياسات اقتصادية حكيمة تضمن مصالحها ومستوى محدد من العوائد النفطية ، لضمان استمرارية تنمية اقتصادها الوطني وبكثير من الإنصاف والعقلانية الاقتصادية ، ولا تزال تقوم بجهود كبيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف ، إلا أن كثير من الاقتصاديون الغربيون عملو على اظهار الصناعة النفطية كعامل أساسي وهام في عمليات تغير الأسعار وتجاهل و أهمية تكاليف الإنتاج للبترول الخام وتأثيره على زيادة الأسعار ، ثم قاموا ببحوث ودراسات وضعوا فيها عدد من النماذج الاقتصادية التي ركزت بالدرجة الأولى على مؤشرات التكاليف الصناعية للنفط ، وذلك للتوصل إلى نتائج محددة سبق وخططو لها بهدف البرهان على آلية جديدة لتحديد الأسعار ، وكان ذلك من أجل تبرير تصرفات شركات النفط الاحتكارية الكبرى ، وكانت هذه الشركات تدعمهم في دراساتهم وتظهر هم وكأنهم الاقتصاديون   المعتمدون  لديهم والذين يجدون مخرجا لتبرير سياسات التسعير الجديدة ،ومن أهم هؤلاء  الاقتصاديون ( أدلمان  Adleman   )* الذي رأى أن الصناعة النفطية هي المؤثرة الأولى على الأسعار ودون التركيز على سياسات الدول المنتجة وكميات العرض والطلب والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية والحروب الكبرى وغيرها ، وكذلك كان رأي العالم والاقتصادي   ( فرانكل Frankl   )  وغيرهم  ، لكن هذا الأمر لم يقنع اقتصاديون  آخرون حيث أظهروا أن آلية تغير الأسعار تعتمد علىكثير من الاستراتيجيات والمؤشرات الاقتصادية والتي من أهمها الأزمات الاقتصادية والأمن العالمي والعلاقات السياسية بين الدول والحروب وغيرها من الأزمات وبرهنوا على  ذلك نظرة تحليلية للمنحنى البياني التالي :

ويتضح من الدراسة البيانية أن أسعار النفط لايمكن أن تحدد بعوامل ومؤشرات اقتصادية فقط ذلك لأن آلية تحديد أسعار النفط تتأثر بشكل مباشر بالنزاعات والأزمات الدولية والحصار الاقتصادي على بعض الدول المنتجة وغيرها ، والرسم السابق يقدم تفسيرا واضحا لهذه النظرية ، ولكن هذا لايعني تجاهل العوامل الاقتصادية من حيث الإنتاج والتصنيع والعرض والطلب ..وغيرها فهي الأكثر فعالية في تكوين الأسعار عند الاستقرار السياسي الدولي ، لكن الحروب والأزمات السياسية والثورات الاجتماعية تعمل على زعزعة آلية الأسعار الطبيعية وتوجه لها صدمات سريعة وقوية تقلب كل المعايي والقيم وتعمل على هبوط أو زيادة الأسعار بشكل غير منطقي ومفاجئ ، تنعكس سلبا على خطط  التنمية لمختلف الدول المنتجة والمستهلكة على السواء .

==================================================     

 M. A. Adleman “ Oil Prices in long run “, The journal of Business Vol . 37  No. 2  . 1964 .

وقد اعتمد كثير من الاقتصاديون في دراساتهم نماذج كلاسكية في تقدير تطور الأسعار ، مثل التوابع الإنتاجية والسلاسل الزمنية والارتباطات غير الخطية أو الآسية ، والانحدار المتعدد إلا أن نتائج التقدير والتنبو كانت مضلله في كثير من السنوات التي لم يتم فيها توقع الأزمات السياسية العالمية ، ومن هؤلاء الاقتصاديون ( M. Gholi  غولي ) في كتابه:

Industrialisation and Trade Policies Of Opec Countries ""

حيث استخدم كثير من النماذج الخطية وغير الخطية في توجيه السياسات النفطية لدول الأوبك لكنه تجاهل عنصر المفاجئة والأزمات والتقدم التكنولوجي في هذه النماذج ، فجاءت النتائج محتوية على تباينات وانحرافات كثيرة في بعض سنوات الحروب والأزمات ، وعلى هذا فإننا سوف نراعي في بحثنا هذا مدخلا جديدا لتقدير الأسعار واعتمادها كأسعار معلنة من قيل منظمة الأوبك ، مستخدمين في ذلك المفاهيم الأساسية لنظرية الألعاب الإستراتيجية ، ومعتبرين أن آلية تركيب أسعار النفط في السوق النفطية ماهي إلا لعبة اقتصادية تنافسية يخضع لها كلا من الطرفين المنتج والمستهلك و تتبع عدد من الاستراتيجيات السياسية إضافة لعوامل الإنتاج والتصنيع والعرض والطلب ، ومن خلال حصر جميع الاستراتيجيات المتاحة أمام الدول المصدرة والمستوردة للنفط وأمام منظمة الأوبك والشركات الاحتكارية العالمية ، نجد أن هنالك عدد من الاعتبارات الازم أخذها في بناء النماذج والتي  يتم من خلال الإعتبار العلمي الكامل من كل طرف إلى الآخر فلايتوقع المنتج أن الشركات الكبرى أو المستهلكون سوف يتجاوزون السعر الأدنى دون البحث الدائم عنه ، ومحاولة وضع الأطر السياسية والاقتصادية للإحاطة به ، حتى لو اقتضى ذلك خوض الحروب وإثارة الأزمات وتعويم النقد ..وغيرها ، كما يجب أن لا تتوقع الشركات الكبرى الاحتكارية ومن ورائها حكومات الدول الكبرى ، أن دول العالم الثالث المنتجة للنفط ستسير بالركب ولن تدافع عن حقوقها المشروعة وعائداتها من النفط بكل الأساليب المتاحة ، وعلى هذا فإن المجابهة في السوق النفطية تشكل لعبة إستراتيجيه بين المنتج والمستهلك ولا يجوز تجاهل كل منم لبعضهم ولقدراتهم  العلمية والتجريبة في السيطرة على السوق واعتبار السوق الحرة سوق تنافسية يتم فيها توازن الأسعار من خلال السياسات الإقتصادية المتاحة بين المنتج  والمستورد ، ويتم توازن السوق واستقرار الأسعار عند النقطة المثالية لكلا المتنافسين المصدر والمستورد وبحيث لا يعطي كلاهما الأخر أكثر مما يتاح له من سياساته النفطية ، وعلى هذا فانه يمكن تمثيل السوق النفطية  بمصفوفة كاملة للدفعات والأسعار تتقاطع فيها مختلف الإستراتيجيات ولا يجوز إهمال أية استراتيجية متاحة يمكن أن تحصل من سياسات دولية أو حروب أو محاصرة اقتصادية ، أو ظهور سلع بديلة وبشكل مفاجئ ..وغيرها ، وعندها تكتمل مصفوفة الدفعات للأسعار حيث يبحث كل من المصدر والمستهلك وبصورة تنافسية عن أفضل سعر متاح لبرميل النفط ، فالمنتج يبحث عن أكبر الأرباح في ظروف اقتصادية وسياسية محددة ومن بين ما يتيحه له المستورد الذي يحاول الشراء بأقل سعر ممكن ومن خلال تنافسية السوق ، وهذه تمثل في النموذج من خلال ما يدعى بقاعدة ] [ MAXMIN  ، أما المستورد فيبحث عن أقل أسعار  يعطيها له المصدر ، الذي يحاول رفع أسعاره في سوق تنافسية حرة ومن خلال ما يدعى بقاعدة ] [MINMAX ويتم التنافس على الأسعار في السوق النفطية مع مراعاة العقلانية الاقتصادية الكاملة لكلا الطرفين ، وإن أي خطأ بالتقدير للإستراتيجية المثالية للمورد أو للمستورد يؤدي إلى أن  يحقق للأخر (الخصم الاقتصادي ) الربح المتزايد غير المتوقع وعلى هذا فالتعامل العقلاني والعلمي  في السوق يحقق السعر المثالي لكلا الطرفين وتتم عمليات البيع والشراءمن خلال [أسعار عادلة لا ظالم فيها ولا مظلوم [وتحقق الإستراتيجيات المثالية والسعر المثالي (Popt  ) لكلا الطرفين وحسب العلاقة  التالية التي تشكل نقطة الاستقرار التام في السوق النفطية :

]   =   Popt [ MAXMIN  =  ] [MINMAX
وللوصول الى هذه النتيجة الهامة لابد من العمل وبدقة متناهية للوصول إلى مصفوفة متكاملة للإستراتيجيات المتاحة ، وبحيث لا نغفل أي احتمال طارئ يمكن أن يتخذه الخصم أو يمكن أن يحصل بالسوق العالمية من عوامل سياسية أو أمنية أو تكنولوجية أو اقتصادية ، ويتطلب ذلك وعي كبير وخبرة اقتصادية واسعة في التصميم وتقدير الأسعار ويتم ذلك بصورة سرية وغير معلنة للطرف الأخر حتى لا يسعى لاتباع سياسات اقتصادية معادية لذلك وإنما يترك لوضع تقديراته الذكية والتي يفرض فيها العقلانية الاقتصادية الكاملة والصحيحة ، فإذا كانت غير ذلك فإن الأرباح سوف تتزايد للجهة الأخرى من اللعبة النفطية ، ويمكن ثمثل مصفوفة الدفعات لاسعار النفط بشكل مبسط على النحو التالي معتبرين السعر   [ pij  ]هو السعر المترتب على اعتماد المصدر على القرار J  ] [  في تصريف منتجه ( الاستراتيجية المختارة ) ، واعتماد المستورد على القرار  I  ] [ في شراء طلبه من النفط ( الاستراتيجية المختارة ) ، حيث تصل هذه الاستراتيجيات في الوقت الحاضر إلى مئات الحالات ، يتم مراعات نظرية الإحتمالات في اختيارها ، ويكون شكل المصفوفة الدفعات لأسعار برميل النفط حالةاقتصادية أو أزمة سياسية دولية على النحو التالي :

مصفوفة تغير أسعار النفط حسب حسب حالات الإستقرار الساسي والاقتصادي في العالم
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وعلى هذا فإن لكل من الطرفين المنتج والمستهلك اتخاذ القرار المناسب  (الإستراتيجية المثالية  ) بمعزل عن الخصم الاقتصادي حيث لا يتيح له هذا معرفة نواياه وما ذا سيحصل وعندها يضر المنتج للعمل بالاستراتيجية المثالية المضمونة وأخذ القرار المضمون والصحيح الذي يضمن له أعلى سعر مضمون في  السوق النفطية دون أي خطأ يحتمل ، إضافة لذلك فإن  الخصم الاقتصادي والممثل بالمستهلك لا يعرف إلى من سوف يبيع المنتج بضاعته وبأي سعر ، لذالك يحاول اعطاء السعر الأفضل من بين المشترين ليضمن طلبه من النفط ، وتتم عملية البيع والشراء عندما يلتقي كل من البائع والمشتري عند سعر مثالي لكلا الطرفين ، ندعو هذا السعر الذي يحقق القرار المثالي لكلا الطرفين بنقطة توازن الأسعار .

وفي كثير من الأحيان نجد أن هنالك عدد من المستهلكين الذين يدفعون نفس السعر فيكون  للعبة الاستراتيجية هنا أكثر من نقطة استقرار ، وهذا يعني أن للدول المنتجة أن تبيع في أكثر من سوق والى أكثر دولة أواكثر من مستهلك .

أما ان لم نجد في مصفوفة الدفعات أية نقطة استقرار ، فهذا يعني أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي غير محقق ، وعندها نلجأ للعمل باسلوب اإستراتيجيات المختلطة والتي تعتمد على الإحتمالات في تقدير الأسعار ، حيث يكون لكل لاعب ( منتج أو مستهلك ) عددا من الاستراتيجيات يمكن أن يتخذ بها قرار وبإحتملات مختلفة ، كأن يشتري نصف طلبه من دولة والنصف الأخر من دولة أخرى ، أو ربع طلبه ..أو عشر طلبه .. وهكذا، كما يمكن أن يشتري نصف طلبه الآن والباقي بأسعار مؤجلة ..وهكذا هنالك ما لا نهاية من الإحتمالات والخطط التي يمكن اتخاذ القرارت الإجرائية بها ، ولكن ما هو القرار المثالي الذي يحقق لكلا الطرفين هدفه في تعظيم الأرباح والعوائد النفطية  للمنتج و تقليل الثمن أو الخسائر للمستهلك ، ويتم ذلك من خلال تحديد الاحتمالات المثالية للأخذ بالإستراتيجيات ، وأي خطا بتقدير الاحتمال لكل استراتيجية سوف يؤدي إلى تحقيق فوائد ( أرباح وخسائر ) أكبر من المعتاد للخصم الاقتصادي وعلى هذا فإنه يمكن العمل  بمصفوفة الدفعات السابق لأسعار النفط مع اعتبار نمط جيد في اتخاذ القرارات يعتمد على تجزءة القرار إلى قرارات متعددة أو استراتيجيات متعددة ، نعو مثل هذه الحلول التي تعتمد تعددية القرار باللعبة النفطية ذات الاستراتيجيات المختلطة ، وهذا غالبا ما يكون في السوق النفطية ، بشرط أن تتحقق الشروط التالية  وهي :

 أ  ) بالنسبة للمنتج : 

1)   أن يكون مجموع احتمالات[ xj=1 ;2,3…n]    لاتخاذ قرارات البيع مساوية للواحد 

x1+ x2 + x3+ ………+ xn = 1

2 ) أن تكون مجموع العائدات النفطية الحاصلة من اتخاذ هذه القرارات المتعددة ( المختلطة ) 

      تحقق أكبر عائد نفطي مضمون للدولة ، أما إذا أخطأ الخصم التجاري ، فسوف تزداد     

      العائدات بشكل يتناسب مع هذه الأخطاء ويمكن التعبير عن هذه العلاقة بالشكل :

(كامل العوائد النفطية للمنتج ) Σ xi pij ≥ g
حيث:       (j=1 ;2,3…n (
 ب )أما بالنسبة للمستورد :

1)   أن يكون مجموع احتمالات[ Yi=1 ;2,3…m]    لاتخاذ قرارات الشراء مساوية للواحد 

Y1+ Y2 + Y3+ ………+ Ym = 1

2 ) أن تكون  لا يتجاوز مجموع نفقات الشراء النفطية الحاصلة من اتخاذ هذه القرارات المتعددة ( المختلطة )  مبلغ (  g  ) و تحقق أقل تكلفة نفطية مضمونه للدولة ، أما إذا أخطأ الخصم التجاري ، فسوف تقل هذه النفقات وسوف يتم شراء النفط بالسعر الغير مثالي والأقل وبشكل  يتناسب مع هذه الأخطاء ويمكن التعبير عن هذه العلاقة بالشكل :

(كامل النفقات على الشراء ) Σ xi pij ≤ g
حيث:       (j=1 ;2,3…n (
ويتم  ايجاد الحلول المثالية بسهولة لهذه النماذج من خلال مفهوم مسائل البرمجية الخطية الكلاسيكية والتقليدية والتي تعتمد على مفهوم الحلول المرافقة [ Dual Problem ]  ، وبحيث نحصل في أن واحد على حلين مثاليين لنقطة توازن استراتيجية مختلطة ، وبالنسبة للمنتج والمستهلك على السواء .

النتائج  والتوصيات :

تتلخص نتائج البحث في عرض نموذج كمي وواضح للإجابة على سؤال طالما طرح بشكل ملحوظ في الأسواق الدولية للنفط  ، ألا وهو البحث عن  السعر المثالي لبرميل خام النفط ، المقبول من جميع الأطراف المنتجة والمستهلكة ، والذي يحقق سعرا متوازنا ومقبولا من الدول المستهلكة ، وعائدات نفطية مقبولة كافية ومقبولة للدول المنتجة ، تساعدها على الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الحضاري لشعوبها ، ومن هذا المنطلق نجد أن إرادة المجتمع الدولي تتجه نحو التصدي للجميع التحديات السياسية والاقتصادية التي تنعكس سلبا أم ايجابا على أسعر النفط بشكل خاص والسوق النفطية بشكل عام ، وإن استخدام الدراسات الاقتصادية لنظريات الألعاب الاستراتيجية وما يتبعها من احتمالات للسياسات الدولية ، كافية لإظهار أهمية القرارات التي يمكن أن تتخذ للصمود بوجه كل الضغوط العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الشعوب ، سواء من الشركات الكبرى والدول المستهلكة أو من الدول المنتجة والمصدرة للنفط ، إذ أن دول منظمة الأوبك  ليست الدول الوحيدة المنتجة للنفط في العالم ، فهنالك العديد من الدول العظمى خارج منظمة الأوبك والمنتجة للنفط ، والتي تحاول إغراق السوق بالفائض النفطي وتخفيض أسعاره وتحجيم دور دول منظمة الأوبك في السيطرة على الأسعار العالمية ، وتقوم بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها وكالة الطاقة الدولية في زيادة الضغط على الدول المنتجة بشتي الطرق ، وتحاول تدمير وحدة الأوبك وفك عرى التعاون بين الدول المنطوية تحت شعارها ، لفك السيطرة على السوق النفطية ، وإخلاء الساحة للهيمنة الاقتصادية الدولية للشركات الاحتكارية الكبرى ، وقد نمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة ، وكان لابد للدول المنتجة للوقوف صفا واحدا في عمليات حرب الأسعار المعلن ،حيث حصلت تقلبات هائلة في الأسعار أدت الى تدهور السوق النفطية وما نتج  عنه من آثار سلبية على العوائد المالية لدول الأوبك ، فظهرت الحاجة ملحة لمعالجة الموقف والتصدي لتقلبات السوق من خلال دراسات وإجراءات علمية واقتصادية غير موقتة ، تعمل على إيجاد الحلول جذرية وشبه دائمة لاستقرار الأسعار في السوق ، وتضع آلية مضمونة لتقلبات السوق بحيث يمكن ضمان السعر المعلن لكلا الأطراف وضمان المصالح الاقتصادية المتضاربة بين الشاري والبائع في السوق النفطية ، وانطلاقا من هذا فقد فإننا نرى أن بعض النماذج الكلاسيكية والتقليدية التي تستخدم في تقدير تطور أسعار النفط غير مجدية في التقدير ، حيث نجد عدم استقرار السلاسل الزمنية الحاوية على تقلبات وانعكاسات لا يمكن التعبير عنها باتجاه عام خطي أو أسي أو غير ذلك ، وكذلك  فإن الاعتماد على توابع الطلب والإنتاج لاتفي بالغرض ، لأن هنالك تناقضات كبيرة في واقع السوق النفطية ، حيث نجد في كثير من السنوات زيادة هائلة في الأسعار مع انخفاض في الطلب وزيادة الإنتاج ، وخاصة في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية ، وهذا يؤدي إلى إرباك الدول المختلفة في اعتمادها لخطط التنمية ، حيث أن زيادة الإنفاق على الخطط التنموية ، يتطلب عوائد مالية مستقرة للاستمرار في عمليات التنمية ومواجهة واقع الاقتصاد الوطني واحتياجاته ، وإن أي خلل خلل في الموارد من العوائد النفطية بسبب تغير الأسعار ، سوف يؤدي الى عجز في الموازين الاقتصادية والمالية ، فتظهر ميزانية الدول وكأنها عاجزة عن أداء واجباتها من مدفوعات إضافة لمشكلة التضخم الهائل والسريع لأسعار السلع الاستراتيجية والتحويلية والغذائة في العالم ، وتدهور سعر صرف الدولار الأمريكي وضعف قوته الشرائية ، وقد انعكس هذا الواقع على كثير من الدول النفطية العاملة خارج منظمة الأوبك  وأدى إلى زيادة انتاجها بشكل غير مدروس وسعيا الى زيادة العائدات ، مما أدى إلى وجود فائض كبير من المعروض النفطي في السوق ، وزيادات كبيرة في المخزون النفطي لدى كثير من بلدان الشركات الاحتكارية وبلدان وكالة الطاقة الدولية ، وبالتالي ازداد الضغط لتغير آلية تشكيل الأسعار وجذبها نحو الانخفاض ، وقد زاد تفاقم الأمور عدم وجود دراسات اقتصادية كمية ودقيقة لحل وسط ، يتم من خلالها معالجة السياسات الاقتصادية للنفط بشكل مشترك ومتداخل بين المنتج والمستهلك للتوصل للسعر العادل ، وإننا نرى في دراستنا هذه إمكانية طرح المفاهيم الأساسية لنظرية الألعاب ونظرية الاحتمالات لكثير من الحلول في السوق النفطية ، كما نرى إمكانية استخدام النماذج الكمية لبحوث العمليات في تحديد مستوى مستقر للأسعار من خلال طموحات كل من الدول المنتجة والمستهلكة في تحقيق أهدافها التجارية في العرض والطلب تحت جميع الظروف والبيئات الاقتصادية والساسية ، فنعمل على تحديد أطر التوازن بين مستويات الإنتاج الذي يحقق تغطية حاجة السوق من النفط وبالسعر العادل لكلا الطرفين ، وهذا ما يؤدي الى استقرار السوق النفطية وأسعارها وينعكس إيجابا على استقرار أسعار السلع الأخرى في الأسواق الدولية الأخرى.   
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